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535070 ‐ ما حم فسخ عقد الإستصناع بسبب التأخر ف التسليم؟

السؤال

قمت بالإتفاق مع مطبعة عل أن تقوم ل بطباعة 1000 بطاقة مقابل مبلغ 3500 دينار٫ وإتفقنا ان يون تسليم المية بعد 10

أيام٫ فتم تأكيد الطلب و أرسلت لهم ملف التصميم الخاص بالبطاقة (الديزاين) عبر البريد الإلترون ثم بعد خمسة أو اربع

أيام أتفاج بأن طُلب من إرسال ملف تصميم البطاقة مرة أخرى٫ فقمت بإعادة الإرسال، فلما سألت المسؤول عن تأكيد

الطلبيات عن الأجل الخاص بالتسليم إعتذر مما بدر منهم من تأخر، و قال ل أن التسليم سيون ف أجل من 7 إل 10 أيام

البداية أي سيصبح ف أن الأجل قد يطول أكثر مما إتفقنا عليه ف الصفقة منذ خمسة أيام، وهذا يعن رغم أننا إتفقنا عل

الإجمال من 12 إل 15 يوم، فلم يعجبن هذا الأمر

فهل يحق ل فسخ العقد؟ لأنن أحتاجها ف حدود الأجل المحدد ف بداية العقد وليس ف الأجل الجديد.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجوز استصناع بطاقات مباحة، منضبطة بالوصف، مع تحديد أجل التسليم، ويدخل هذا ف حق الاستصناع.

جاء ف قرار مجمع الفقه الإسلام بشأن الاستصناع:

"أولا : إن عقد الاستصناع ‐ وهو عقد وارد عل العمل والعين ف الذمة ‐ ملزم للطرفين، إذا توافرت فيه الأركان والشروط.

:عقد الاستصناع ما يل ثانيا: يشترط ف

أ‐ بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.

ب‐ أن يحدد فيه الأجل.

ثالثاً: يجوز ف عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إل أقساط معلومة لآجال محددة.

رابعاً: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً، بمقتض ما اتفق عليه العاقدان، ما لم تن هناك ظروف قاهرة.

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/535070/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
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واله أعلم " انته، نقلا عن مجلة المجمع (ع 7، ج 2 ص 223).

ثانيا:

إذا تأخر الصانع ف التسليم، جاز فسخ العقد.

قال ابن قدامة رحمه اله: " إذا تعذر تسليم المسلم فيه عند المحل، إما لغَيبة المسلَم فيه، أو عجزه عن التسليم حت عدم

المسلم فيه، أو لم تحمل الثمار تلك السنة: فالمسلم بالخيار بين أن يصبر إل أن يوجد فيطالب به، وبين أن يفسخ العقد ويرجع

/4) من المغن وإسحاق، وابن المنذر" انته ،بالثمن إن كان موجودا، أو بمثله إن كان مثليا، وإلا قيمته. وبه قال الشافع
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وعليه فقد كان يمنك فسخ العقد عند التأخر.

واله أعلم.


